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   وسائل تطور النصوص القانونية

Means of developing the legal texts      
        Dr. Jamal A. K. AL-Haj Yassin(4)عبد كاظم الحاج ياسينجمال د. م. 

               Inst. Ali Sh. H. AL-Shimmery(2)م. علي شمران حميدد الشدمري  
 الملخص 

حيـــ  اســـتطاع  ،لقـــد عرفـــت المجتمعـــات الانســـانية عـــبر تاريخهـــا الطويـــل الن ـــير مـــن الشـــرائ  والقـــوانن
فيتطـور بتطورهـا ويقودهــا  ،الـبعض منهـا مواكبـ  ركـ  تقـد  الحضـار  والحيــا  الاجتماعيـة والإنسـانية المتغـير 

ومــن أســباب تطــور هــ   القــوانن والشــرائ  هــو انتقالهــا الى مراحــل التقنــن وتخيلهــا عــن بعــض  ،الى التطــور
وضــرور  ايجــاد بعــض الوســائل الــي مــن  ،  المجتمعــاتالتقاليــد العرفيــة جعــل لهــا مــن الاتيــة القانونيــة في حيــا

شأما أن يصلَ الن  القانوني الى مراحل متطور  ليستعن ب  القاض  في حل المنا عات الي يستعن حلها 
 .من غير تفسير أو تعديل أو تحوير في الن  القانوني

Abstract 
Throughout the long history of mankind, human societies have known 

many laws an laws. Some of them have been able to follow the progress of 

civilization, social life,  

and humanism. The evolution of these laws and their development 

leads to the evolution of these laws and laws. In the life of societies, and 

the need to find some means that would bring the legal text to advanced 

stages to be used by the judge in the resolution of disputes that seek to 

solve them without interpretation, modification or modification in the legal 

text.  
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 المقدمة

 البحث:أولًا: تحديد موضوع 
لقد كان الانسـان منـ  القـد  ولحـد يومنـا هـ ا يبحـ  جاهـداً عـن العـدك، حيـ  يعتـبر  جـوهر شـرائع  
وسياج أمن  واستقرار  في معيشت  داخل المجتم  ويبقـ  هـ ا الأمـل مـن أهـ  الغـاات والوسـائل الـي يبحـ  

جتماعيــة والاقتصــادية وبمــا ويفــتش عنهــا مــادا  هــو حيــاً، لا شــك ان فنــر  القــانون قــد تأثــرت بالعوامــل الا
اتيح لها من وسائل التطور خلاك العصور المتعاقبة، وعلي  لا يوجد هناك معيار دقي  لبيان وتوضيح ماهية 

 وانواع ه   الوسائل النفيلة بتطور النصوص القانونية عل  مر العصور.
تمــ  انمــا يفعــل ذلــك ببيــان ومــن الجــدير بالــ كر ان القــانون في تنظيمــ  لســلوك الافــراد وعلاقــاته  في المج

حقـوقه  وواجبـاته  فالقـانون والحـ  والواجـ  اذا مـا أحسـن تطبيقهـا علـ  الوجـ  السـلي  سـو  تسـاه  في 
الحفا  عل  أمن المجتم  واستقرار المعاملات والحفا  عل  النظـا  العـا ، والـي جـاءت جميعهـا مـن خـلاك 

فسـر وتعـدك هـ   النصـوص لتنـون أدا  فاعلـة بيـد حسن تطبي  النصوص القانونية وايجاد وسائل تطـور وت
 القاض  عند حل  للن اع المعروض أمامُ .

 ثانياً: أهمية البحث وسبب اختياره:  
تنمن أتية البح  في موضوع وسائل تطور النصوص القانونية في أن  من الموضوعات المهمة والفعالة 

مــن مفاصــل الحيــا  القانونيــة المتشــعبة ســواء في  وذات الصــلة بحيــا  المجتمعــات، وانــ  يتنــاوك مفصــلًا مهمــاً 
نطاقها الاجتماع  أو الاقتصادي أو السياس ، ويعتبر من الموضوعات الي تشغل باك الن ير من النتاب 
والباح ن والمؤرخن لأن هدفه  الاسم  هو تحقي  العدك والعدالة والانصا  وايجاد الحلوك المناسبة لتنون 

 ة قسو  النصوص القانونية وضي  استيعابها للحاجات المتطور .عو ً للقاض  لمواجه
وينمــن الســب  في اختيــار  لهــ ا الموضــوع هــو ك ــر  الحــالات الــي تحتــاج مــن القاضــ  أو المتصــدر في 
تطبيــ  النصــوص القانونيــة الى ايجـــاد وســيلة ثانويــة غـــير تطبيــ  الــن  القــانوني حرفيـــاً وتطويعــ  مــن خـــلاك 

أو ايجــاد حيلــة قانونيــة معينــة وتطبيقهــا علــ  النــ اع المعــروض امامــُ  بمــا يخــد  الطــرفن  افــتراض قــانوني معــن
 المتنا عن دون المساس بجوهر الن  القانوني بحي  يحق  العدالة والمساوا  بن الطرفن المت اصمن.

 ثالثاً: إشكالية البحث: 
ي  الن  القانوني حرفياً عل  المنا عـة يعاج الحالات الي تعرض عل  القاض  والي يصع  أحيا ً تطب

ولن ـر  الحـالات والـدعاوى المعروضـة علـ  المحـاك  ممـا حـ  المشـرعون علـ  اعطـاء سـلطة تقديريـة للقاضـ  
بحــل الن اعــات المعروضــة عليــ  مــن خــلاك ايجــاد حيــل أو افتراضــات قانونيــة وبالتــا  حــى لا ينــون مننــراً 

 لتشريعية والتطبيقات القضائية لحل المنا عات.للعدالة أو الاستعانة ببعض الوسائل ا
 رابعاً: منهجية وخطة البحث:

تم البح  في ه ا الموضوع بمنهجية استقرائية مقارنةً م  ترجيح ما هو مرجح ونقد ما عدا ذلـك. مـن 
خلاك بيان آراء الفق  والتشري  والقضاء في ذلك. ولأجل توضيح ه ا الموضوع سو  نقسـم  علـ  ثلاثـ  

كان المبحـ  الأوك بعنـوان الافـتراض القـانوني ودور  في تطـور النصـوص القانونيـة، والمبحـ  ال ـاني   مباح 
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بعنــوان الوســائل التشــريعية ودورهــا في تطــور النصــوص القانونيــة، أمــا الاجتهــادات القضــائية فنانــت عنــوا ً 
 حات، وعل  النحو الآتي:للمبح  ال ال  وسننه  ه ا الموضوع بخاتمة تتضمن عدداً من النتائ  والمقتر 

 المبحث الأول: الافتراض القانوني ودوره في تطور النصوص القانونية

في ك ـــير مـــن الأحيـــان يلجـــأ المشـــرع الى ايجـــاد الوســـائل المشـــروعة في إطـــار القـــوانن الإجرائيـــة الم تلفـــة 
ة وهــو مــا يســم  لغــرض تحقيــ  اكــبر قــدر ممنــن مــن فعاليــة الإجــراءات القضــائية في اطــار الخصــومة المدنيــ

بفنــر  الافــتراض القــانوني نتيجــة الصــعوبات الــي يواجههــا القاضــ  في تطبيــ  الــن  القــانوني حرفيــاً علــ  
المنا عة، أو الصعوبات الواقعية الي تتعل  بتطبي  احنا  ه   القواعد عل  المنا عات لمواجهة أي تصر  

 نشود  لها.أو سلوك سلبي ينحر  بالخصومة واجراءاتها عن الغاية الم
ولبيان ه ا المبح  بشنل أك ر دقة وافادً  للمعى سو  نقسم  عل  ثلاثة مطال  نتناوك في الأوك 
تعريــف الافــتراض القــانوني وفي المطلــ  ال ــاني تمييــ  الافــتراض القــانوني عمــا يشــتب  بــ  والمطلــ  ال الــ  كــان 

   النحو الآتي.بعنوان دور الافتراض القانوني في تطور النصوص القانونية، وعل
 المطلب الأول: تعريف الافتراض القانوني

بشنل عا  هناك افتراضات قامت الشريعة الاسلامية عل  الغائها كالتب، والظهار، وهنـاك افتراضـات 
 (7)تم اعتبارها والأخ  بها كالش صية المعنوية، وهناك افتراضات اختلقها البعض احتيالًا كالحيلـة الشـرعية.

فالتشريعات المدنية م تعر  الافتراض القانوني وحسـناً فعلـت لأن لـيس مـن مهمـة المشـرع اعطـاء تعريفـات 
وانمــا مــن مهمــة وعمــل الفقــ  وعليــ  فقــد تم تعريــف الافــتراض القــانوني مــن الفقــ  علــ  إنــُ  ))وســيلة عقليــة 

يــ  تغيــير حنــ  القــانون دون لا مــة لتطــور القــانون، يقــو  علــ  أســاس افــتراض أمــر مخــالف للواقــ  يترتــ  عل
أو الاستناد الى واقعة كاذبة باعتبارها واقعـة حقيقيـة حـى ينطبـ  القـانون علـ  حالـة لا  (6)تغيير نصوص ((

ينطبـ  عليهـا مــن قبـل، بحيــ  يترتـ  عليهـا إخفــاء أمـر واقعــ ، أي افـتراض ان حنـ  قاعــد  قانونيـة معينــة 
غ  ان ه   القاعد  القانونية في حقيقتها لا تشـمل حـلًا ينطب  عل  حالة معروضة أما  القاض ، عل  الر 

للمنا عـة المعروضـة امـا  القضـاء لـولا هـ ا الافـتراض مـن قبـل المشـرع والـي سمـح بـ  للقاضـ  اسـت دا  هــ   
 .(5)القاعد  دون تغيير في البناء اللفظ  لها

تشـريعية والـي يـؤدي بالتـا  ومن الجدير بال كر أن الافتراض القانوني هو وسيلة من وسائل الصـياغة ال
الى تطور النصوص القانونيـة وتطويعهـا وجعلهـا تنطبـ  علـ  حـالات لا تنطبـ  عليهـا مـن قبـل لا شـك أن 
ه   الوسيلة متجسد  في ك ير من المسائل الوارد  في القانون المدني وغير  من فروع القـانون الخـاص، والـي 

سائل هـل هـ  مـن تطبيقـات الافتراضـات القانونيـة أ  لا لا اك هناك خلافات فقهية حوك اعتبار بعض الم
م ل فنر  الأثر الرجع  للفسخ، وقاعد  الجهل بالقانون لا يعتبر ع راً، وفنر  العقار بالت صي  والمنقوك 

 بحس  الماك وغيرها؟

                                                        
 .214، ص 2945د: توفي  حسن فرج، دروس في القانون الروماني، مطبعة كريدي ، بيروت،  -7
. و د: 3، ص 2981د: أبو  يد عبد الباق  مصطف ، الافـتراض ودور  في تطـور القـانون، مطبعـة دار التـأليف الاسـنندرية،  -6

 .59، ص 2989مطبعة دار النت  للطباعة والنشر، جامعة الموصل، عباس العبودي، تاريخ القانون، 
 .56، ص 2974د: عل  بدوي، أبحاث في التاريخ العا  للقانون، تاريخ الشرائ ، مطبعة نوري، مصر،  -5
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( الافـــــتراض القـــــانوني ))بأنـــــ  كـــــ ب فـــــ، اقتضـــــت  IHeringوكـــــ لك عـــــر  الفقيـــــ  الالمـــــاني أهـــــرن  )
بأن  افتراض يخف  أو يسع  الى إخفـاء حقيقـة ان اي قاعـد   (Maineوعرفُ  أيضاً الاستاذ ) (4)((الضرور 

 .(3)قانونية معينة قد عدلت وغير حنمها دون ان يمس نصها
فمــن كــل مــا تقــد  يظهــر لنــا ان الافــتراض القــانوني عبــار  عــن وضــ  مــن صــن  المشــرع وصــياغت  وهــو 

  آثار قانونيـــة معينــة يتعـــ ر الوصـــوك اليهــا الا مـــن خلالـــ ، ويتبـــن  مخــالف للحقيقـــة الهـــد  منــ  هـــو ترتيـــ
ك لك واضحاً ان الافتراض قائ  عل  أساس فنـر  النـ ب لأنـُ  ينطـوي علـ  مخالفـة للحقيقـة، ولنـن في 
احيا ً اخرى يقو  عل  أساس فنر  المجا  أي است دا  اللفظ في غير ما وض  ل  في اصطلاح الت اط  

 2952لسنة  61ن المعنين الحقيق  والمجا ي، وه ا واضحاً في القانون المدني العراق  رق  لوجود العلاقة ب
( والــي تــن  علــ  إنــُ  ))الاصــل في النــلا  الحقيقــة أمــا اذا تعــ رت الحقيقــة 1/  255المعــدك في المــاد  )
 فيصار الى المجا ((.

وعلـ  النحـو الآتي ))الافـتراض القـانوني هـو  وأخيراً يمنننا أن نعط  تعريفـاً متواضـعاُ للافـتراض القـانوني
خل  حالة قانونيـة مسـتنبطة مـن الـن  القـانوني وجعلهـا تنطبـ  علـ  واقعـة ماديـة معروضـة أمـا  القضـاء م 

 ينطب  عليها الن  القانوني من قبل لتحقي  العدالة بن الأطرا ((.
ة من خلاك ايجاد حلوك عل  واقعة إذن يتبن لنا ان الافتراض هو أحد وسائل تطور النصوص القانوني

معينة م تحل الَا بالافتراض القانوني وبه ا ينون توسـي  وتطويـ  لنطـاق الـن  بمـا ينسـج  والحالـة المعروضـة 
 أما  القضاء.

وفي النهاية هناك تساؤك يطرح بخصوص ه ا الموضوع وهو ))ماه  طبيعة الحقيقة الي يقو  الافتراض 
 ؟ بالتأكيد ان هناك ثلاث  آراء في الفق  بصدد ه ا الموضوع وه  القانوني عل  مخالفتها((
ان الافــتراض القــانوني يقــو  علــ  مخالفــة الحقيقــة الطبيعيــة وهــ  تتم ــل في مجموعــة  الــرأي الأوك / يــرى

 الحقائ  سابقة في وجودها عل  الحقائ  القانونية.
 (8)الحقيقة القانونية وليست الطبيعية.ان الافتراض القانوني يقو  عل  مخالفة  الرأي ال اني / يرى

مــا نؤيــدُ  في ان الافــتراض يقــو  دائمــاً علــ  مخالفــة الحقيقــة الطبيعيــة، ومــى مــا تم  الــرأي الــراجح / وهــو
ذلك يؤدي بالنهايـة الى مخالفـة الحقيقـة القانونيـة ولنـن مخالفـة الحقيقـة القانونيـة لا يـؤدي بالنتيجـة النهائيـة 

 (9)لطبيعية.الى مخالفة الحقيقة ا
 المطلب الثاني: تمييز الافتراض القانوني عما يشتبه به

ك ـير  هــ  الافنــار القانونيــة الــي تقــترب وتتشــاب  الى نـوع مــا مــ  الافــتراض القــانوني ونــ كر منهــا علــ  
ســبيل الم ــاك لا الحصــر، تمييــ  الافــتراض القــانوني عــن التغريــر مــ  الغــن، والصــورية، والقــرائن، والغــش نحــو 

 -القانون وغيرها. فنبن ه   الافنار تباعاً وعل  النحو الآتي: 
                                                        

 .781، ص 2935د: عبد السلا  الترماني،، تاريخ النظ  والشرائ ، جامعة النويت، المطبعة العصرية، النويت،  -4
 .35، ص 2935، بغداد، 2د: حسن عل  ال نون، فلسفة القانون، مطبعة العاني، ط  -3
 .9د: أبو  يد عبد الباق  مصطف ، مصدر ساب ، ص  -8
، 2954د: منصور مصطف  منصور، نظرية الحلوك العي، وتطبيقاتها في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة القاهر  مصر،  -9
 .94ص 
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  -أ لا  / تمييز الا تراض ال ا وني عت الرغرير مع الغبن: 
من المعلو  أن جوهر التغرير ينمن في است دا  طرق احتيالية تدف  أحد المتعاقدين وهو المتعاقد المغرر 

مـن أعمـاك ماديـة تـؤثر علـ  اراد  المتعاقـد الآخـر فتصـور لـُ   ب  الى التعاقد، وتتنون ه   الطرق الاحتيالية
الامر عل  غير حقيقت ، ومن   تدفعُ  الى التعاقد، لا شك ان التغرير وحدُ  ليس سبباً من أسباب توقف 
العقد وك لك الغن حى لو كان فاحشاً لا ينف  لتوقف العقد وعد  نفاذ  الا في حـالات خاصـة، وهـو 

المعد ك بقولهـا ))مجـرد  2952لسنة  61( من القانون المدني العراق  رق  2/  216الماد  )ما أشارت الي  
 الغن لا يمن  من نفاذ العقد ما دا  الغن م يصحب  تغرير((.

فإذا اجتم  التغرير م  الغن كان مانعاً من نفاذ العقد واعتبر عيباً من عيوب الاراد  يفسد الرضا كما 
. فمن خلاك عرض فنر  التغرير يتبن اما تتف  م  فنر  الافتراض القانوني لان  (21)ا يفسد  الغلط والاكر 

كل منهما يـؤدي الى مخالفـة الحقيقـة ومـ  ذلـك يبقـ  الفـرق قائمـاً بينهمـا مـن حيـ  المصـدر والأثـر. فمـن 
ن حيــ  حيــ  المصــدر، فــالافتراض القــانوني مصــدر  المشــرع أمــا التغريــر ينــون مصــدر  المتعاقــد الآخــر، ومــ

الاثــر الافــتراض القــانوني في حالــة تحققــ  لا يــؤدي الى تعطيــل حنــ  القاعــد  القانونيــة، في حــن ان العقــد 
المعيــ  بعيــ  التغريــر ينــون موقوفــاً علــ  اجــا   المتعاقــد الــ ي وقــ  بهــ ا العيــ  إن شــاء أجــا   وإن شــاء 

( مـن القـانون 274، 275  ) أبطل  خلاك ثلاثة أشهر مـن تاريـخ اكتشـا  العيـ  وهـ ا مـا أشـارت اليـ 
 المدني العراق  ساب  ال كر.

  -ثا يا  / تمييز الا تراض ال ا وني عت الصورية: 
ابتــداءً يقصــد بالصــورية هــو اصــطناع مظهــر كــاذب عنــد اجــراء تصــر  قــانوني، ويلجــأ اليهــا المتعاقــدان 

وحــدها وانمــا يمتــد نطاقهــا  عنــدما يريــدان اخفــاء حقيقــة مــا تعاقــد عليــ ، والصــورية لا تقتصــر علــ  العقــود
 (22)ليشمل التصرفات القانونية الصادر  من جان  واحد.

اذن مــن هنــا يتبــن ان الصــورية تتفــ  مــ  الافــتراض القــانوني في اممــا يخالفــان الحقيقــة ولنــن مــ  ذلــك 
  -هناك اختلافاً بينهما ينمن في النقاط التالية: 

تبرير  ا يلجأ الي  المشرع هو أما تفسير أو تطوير أومن حي  الغرض: من الافتراض القانوني عندم -2
القــانون وتوســي  نطــاق تطبيقــ  وبهــ ا ينــون وســيلة لتطــور النصــوص القانونيــة الــي يســتعن بهــا القاضــ  في 
حــل المنا عـــة المعروضــة أمامـــ  لغــرض احقـــاق الحــ ، في حـــن الغــرض مـــن الصــورية هـــو خديعــة الغـــير، أي 

 فاً حقيقياً آخر لتحقي  غاية معينة.باصطناع مظهر كاذب يخف  تصر 
 مــن حيــ  المصــدر: فــالافتراض القــانوني والــ ي يعتــبر مــن طــرق الصــياغة المعنويــة المســت دمة في -1

صــياغة النصــوص ينــون مصــدر  المشــرع دائمــاً بمعــى إن المشــرع يعطــ  المســاحة الواســعة والضــوء الأخضــر 
ضوء ما موجود تحت يدي  من منا عة معروضة علي  للقاض  بأن يطور ويوس  ويفسر الن  القانوني عل  

لأجــل حلهــا واعطــاء كــل ذي حــ  حقــ  فهــ ا يعتــبر مــن نــوع توســي  الصــلاحيات المنوطــة للقضــاء وبهــ ا 
                                                        

الحنــي ، وعبــد البــاق  البنــري، ومحمــد طــ  البشــير، القــانون المــدني، مصــادر الالتــ ا ، الــدار الجامعيــة للطباعــة  د: عبــد المجيــد -21
 .84، ص 2981، 2والنشر والترجمة، ج 

، ص 2981، 1عبـد المجيــد الحنــي  وآخــرون، القــانون المــدني، أحنـا  الالتــ ا ، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر والترجمــة، ج  -22
211. 
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ينون وسيلة ايجابية في تطور النصوص القانونية، ه ا فيما يخ  الافتراض القانوني أما الصورية فمصـدرها 
 (21)ق المتعاقدين.ليس المشرع وانما مصدرها هو اتفا

 -ثالثا  / تمييز الا تراض ال ا وني عت ال رينة: 
ان القرينــة هــ  مــا يســتنبطُ  المشــرع أو القاضــ  مــن أمــر معلــو  علــ  أمــر مجهــوك، أو بمعــى آخــر هــو 

يقينيـاً افتراض قيا  أمر معن لا يمنن العل  ب  علماً يقينياً إستناداً الى تـوافر أمـر آخـر يمنـن العلـ  بـ  علمـاً 
 (27)عل  اساس غلبة الارتباط بينهما وجوداً وعدماً.

والقرينة تعتبر من قبيل الصياغة التشريعية شأما في ذلك شأن الافـتراض القـانوني أي تـؤدي الى مخالفـة 
الحقيقة الطبيعية وبالتا  فهما من اه  وسائل تطور النصوص القانونية وتحويرها وتفسيرها بما يؤمن بإعطاء 

 المناس  للقضية المعروضة أما  قاض  الموضوع. الحل 
 -ولنن بالرغ  من ه ا التشاب  الا ان هناك فروقاً بينهما تتل   بالشنل التا : 

فالافتراض القانوني ينون دائماً متعلقاً بالقانون أي بالقواعد القانونيـة  من حي  مجاك الأعماك: - 2
 ق  عل  حد سواء.حصراً، أما القرائن فتتعل  بالقانون وبالوا

الافــتراض القــانوني مــن طــرق الصــياغة التشــريعية يلجــأ اليهــا  مــن حيــ  الصــياغة التشــريعية: يعتــبر - 1
 المشرع عندما يعو   السند المنطق ، في حن ان القرائن تدخل في مجاك الاثبات بنوعي  الجنائ  والمدني.

 - رابعا  / تمييز الا تراض ال ا وني عت الغش نحو ال ا ون:
يعــ، مصــطلح الغــش نحــو القــانون بأنــ  ))التــدابير الاراديــة لوســائل مشــروعة في ذاتهــا للوصــوك بهــا الى 

أو هــو عبــار  عــن طريقــة يلجــأ اليهــا الافــراد لاســتبعاد تطبيــ   (26)أغــراض تخــالف أوامــر القــانون ونواهيــ (.
نون في الوقت ال ي ينون القانون عليه  في الوقت ال ي ينون هو واج  التطبي  أو العنس تطبي  القا

هو غير واج  التطبي  عليه ، اذن كلاتا يخالفان الحقيقة ويؤدان الى ايجاد حل للمنا عة المعروضـة أمـا  
القاض  الي لا ينطب  عليها حن  الن  مـن خـلاك توسـي  وتحـوير في الـن  القـانوني وبهـ ا سـو  تنـون 

 ه   العملية أحدى وسائل تطور النصوص القانونية.
 -ولنن رغ  ه ا التشاب  بينهما الا أن هناك فروقاً بينهما وه  عل  النحو الآتي: 

الغـش نحــو القـانون يقـ  مـن الأفـراد الم ــاطبن بحنـ  القاعـد  القانونيـة، بينمــا  مـن حيـ  النطـاق، -2
 الافتراض القانوني يشنل عنصر العلة أو الباع  في القاعد  القانونية.

                                                        
، ص 1118د: اسـر باسـ  ذنـون، الافــتراض القـانوني في قـانون المرافعــات المدنيـة، رسـالة ماجســتير، جامعـة صـلاح الــدين،  -21

28. 
د: محمـــود عبـــد الـــرحي  الـــدي ، الحيـــل في القـــانون المـــدني، دراســـة مقارنـــة بالفقـــ  الاســـلام ، دار الجامعـــة الجديـــد  للنشـــر،  -27

د: محمد حسن منصور، المدخل الى القـانون، النتـاب الأوك، القاعـد  القانونيـة، دار النهضـة ، و 46الاسنندرية، بلا سنة طب ، ص 
 .268، ص 2995العربية، بيروت، 

 .653، ص 2931، 3، ط 1د: ع  الدين عبد الله، القانون الدو  الخاص، تنا ع القوانن، ج  -26
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القــانوني يتعلــ  بصــياغة القاعــد  القانونيــة وبــ لك ينــون مصــدر   تراضمــن حيــ  المصــدر، فــالاف -1
المشرع وحد ، أما الغش نحو القانون فلا يتصل بمضمون القاعد  القانونيـة وانمـا يتعلـ  بالوسـائل أو الطـرق 

 (25)الي يتبعها الأفراد لم الفة حن  القاعد .
 القانونيةالمطلب الثالث: دور الافتراض القانوني في تطور النصوص 

بالتأكيد ان للافتراض القانوني دور  الفعاك والمه  في مجـاك تطـور النصـوص القانونيـة مـن خـلاك إنشـاء 
قواعــد قانونيــة جديــد  أو توســي  نطــاق القواعــد القانونيــة الموجــود  ذات الصــلة بموضــوع المنا عــة المعروضــة 

القاضــ  في حلــ  للمنا عــة، وهــ ا كلــ  يــؤدي  إمــا  القاضــ  أو في تبريــر القواعــد القانونيــة الــي يســتعن بهــا
 بالتا  الى تطور النصوص القانونية لن  تنطب  عل  حالة م تنطب  عليها من قبل.

فــدور الافــتراض القــانوني في انشــاء قواعــد قانونيــة جديــد  بالتأكيــد ان هنــاك قواعــد قانونيــة موضــوعية 
لافــتراض مــن  حيــة الشــنل والموضــوع، م ــاك تقــو  في مضــموما علــ  مخالفــة الواقــ ، حيــ  تنطــوي علــ  ا

علـ  ذلــك القاعــد  المقــرر  في بعــض القـوانن والــي تقــرر تصــحيح نســ  الابـن غــير الشــرع  كمــا في حالــة 
 واج والدي   واجاً لاحقاً عل  ولادت ، فه   القاعد  تخالف في مضموما الواق ، من حي  امـا تجعـل ابـن 

اض هنـا داخـل في مضـمون أو فحـوى القاعـد  القانونيـة، فهـو يم ـل عنصـر غير شرع  ابنـاً شـرعياً ))فـالافتر 
العلة، أو الباع  فيها، بحي  أدى ذلك الأمر الى انشـاء حالـة قانونيـة واقعيـة سـاعدت القاضـ  الى ايجـاد 

 .(24)حلًا مناسباً وبه ا ينون قد طور ووس  من نطاق الن  القانوني((
نطـاق تطبيـ  القواعـد القانونيـة، فقـد لعـ  دوراً مهمـاً في توسـي  أما دور الافـتراض القـانوني في توسـي  

نطاق تطبي  النصوص والقواعد القانونية القائمة وبالتا  يعتبر وسيلة مهمة وفعالة في تطور ه   النصوص 
وم اك عل  ذلك الافتراض ال ي يؤدي الى اعتبار المنقوك عقـاراً بالت صـي  فهـو لا ينشـئ قواعـد قانونيـة 

وانمـــا يـــؤدي الى توســـي  نطـــاق القواعـــد القانونيـــة الخاصـــة بالعقـــارات وجعلهـــا تشـــمل لـــيس فقـــط  جديـــد ،
 (23)الاشياء ال ابتة والي لا يمنن نقلها دون تلف بل تشمل ك لك المنقولات المرصود  لخدمة ه ا العقار.

قانونيـة، لأن وم اك آخر عل  الافتراض القانوني هو توري  الجنن وهو ما يصطلح علي  بالش صـية ال
 (28)الش صية الطبيعية تبدأ بتما  ولاد  الانسان حياً وتنته  بموت .

فـالافتراض هنـا ينـون قائمــاً علـ  فنـر  المجــا  نظـراً لوجـود علاقــة مـا بـن المفــترض والواقـ ، فهـو هنــا لا 
خـلاك القواعـد يلع  دوراً في انشاء قواعد قانونية جديد ، وانما يؤدي الى ايجاد حلوك قانونية جديد  مـن 

القانونية القائمة فالافتراض هنا يعد مجرد وسيلة من وسائل الصياغة القانونية وهو في ه   الحال  يؤدي الى 
تعــديل في فــرض القاعــد  القانونيــة. بحيــ  يتســ  هــ ا الفــرض لوقــائ  جديــد ، أو مختلفــة مــ  الوقــائ  الــي 

 (29)عدد القواعد القانونية.وض  ه ا الفرض لها أساساً، مما يؤدي الى التقليل من 
                                                        

 .47، ص 2946يروت، د:  هدي ينن، محاضرات في تاريخ القانون، مطبعة كريدية، ب -25
 .166د: محمود عبد الرحي  الدي ، مصدر ساب ، ص  -24
 .182، ص 1115د: عبد الحميد فود ، جوهر القانون بن الم الية والواقعية، دار الفنر الجامع ، الاسنندرية،  -23
( من القانون المدني 19/2) المعدك، ون  الماد  2952لسنة  61( من القانون المدني العراق  رق  76/2انظر ن  الماد  ) -28

والمعدك بالمرسو   2816المعدك، واشار الى ذلك الموضوع أيضاً القانون المدني الفرنس  الصادر عا   2968( لسنة 272المصري رق  )
 .1114لسنة  764

 613، ص2999د: سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأ  المعار ، الاسنندرية،  -29
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وأخيراً دور الافتراض القانوني في تبرير القواعد القانونية القائمة، فف  ه   الحالة الاخير  لا يدخل ه ا 
الافتراض في مضمون القاعد  القانونية الموضوعية من حي  الموضوع ولا يؤدي الى توسـي  نطـاق تطبيقهـا 

القاعـد ، وغالبـاً مـا ينـون الافـتراض في هـ   الحالـة هـو مـن صـن  وانما يقتصر دور  فقط عل  شـرح وتبريـر 
الفقهاء، وم اك عل  ذلك دية الجنن اذ يفترض وجود  حياً لانتقـاك الديـة اليـ    الى ورثتـ  فهـو مـن باب 

  (11)افتراض وجود المسب  قبل سبب .
ر مخالف للواق ، يترت  علي  وهناك مفاهي  اخرى للافتراض ومنها الحيلة القانونية والي ه  افتراض أم

  (12)تغيير حن  القانون دون تغيير نصوص .
وتعــد الحيلــة وســيلة شــائعة في الشــرائ  القديمــة، اســتعان بهــا الحنــا  والقضــا  لمواجهــة قســو  النصــوص 
وضي  نطاق استيعابها للحاجات المتطور ، وم  ذلك فـإن التشـري  الحـدي  م يخـل مـن بعـض معـام الحيلـة 

ثرهــا ينــاد ينحصــر في تبريــر بعــض الــنظ  القانونيــة ســواء في نطــاق القــانون الخــاص أو في نطــاق غــير ان أ
  (11)القانون العا . 

ومـن كـل مــا تقـد  يتضــح لنـا إن الافـتراض القــانوني هـو وســيلة هامـة ودقيقـة لتطــور النصـوص القانونيــة 
ء  والحالة المعروضـة أمـا  القاضـ  والـي سواء في انشائها أو توسي  نطاقها، أو في تبريرها وتفسيرها بما يتلا

 لا تحل الا بالافتراض القانوني.
 الوسائل التشريعية ودورها في تطور النصوص القانونية: المبحث الثاني

إن المشرع عند اصـدار  الى نصـوص قانونيـة يسـمح بوضـ  واسـت دا  وسـائل تشـريعية لنـ  يوسـ  مـن 
اســـت دام  للنصـــوص ســـواء بالتفســـير أو بالتعـــديل، أو بأي نطـــاق صـــلاحية ســـلطة القاضـــ  التقديريـــة في 

وسيلة اخرى الهد  منها هو تفعيل دور النصوص القانونية وتوسي  نطاق تطبيقها عل  حالات لا تنطب  
عليها من قبل لولا است دا  ه   السلطة التقديرية من قبل القضاء، والفائد  بالدرجة الأسـاس هـو لفـض 

ن العدالــة والمســاوا  بــن الخصـو  ولاســتقرار المعــاملات وحفاظـاً علــ  النظــا  العــا ، المنا عـات وايجــاد نــوع مـ
وتوسي  نطاق حل المنا عات المعروضة أما  القاض  الي لا تحل الا بتفسير ن  قانوني أو بتعديل  أو بأي 

 وسيلة قانونية أخرى.
اوك في الأوك، التفسـير ولأجل بيان ه ا المبح  بشـنل دقيـ  سـو  نقسـم  علـ  ثلاثـة مطالـ . نتنـ

ودور  في تطــور النصــوص القانونيــة، ونخصــ  المطلــ  ال ــاني الى تعــديل التشــري ، أمــا التطبيقــات والام لــة 
 -التشريعية للافتراض القانوني فقد كانت عنوا ً للمطل  ال ال : وه  عل  النحو الآتي: 

                                                        
 .164محمود عبد الرحي  الدي ، مصدر ساب ، ص د:  -11
12- Sir Henry Maine: Ancient Law , London , 1920 , p. 26 
 

 ،صـــوفي حســـن أبـــو طالـــ  :و د ،59ص  ،1113 ،1ط  ،بغـــداد ،المنتبـــة القانونيـــة ،تاريـــخ القـــانون ،عبـــاس العبـــودي :د -11 
 .299ص  ،2938 ،القاهر  ،تاريخ النظ  القانونية والاجتماعية
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 المطلب الأول: التفسير ودوره في تطور النصوص القانونية
اءً يع، التفسير لغةً هو البيان والتوضـيح لنشـف المـراد مـن الـن ، أمـا معنـا  اصـطلاحاً فقـد كـان ابتد

هنــاك خــلا  في تحديــد مفهومــ ، فــ ه  الفقـــ  في هــ ا الشــأن الى اتجــاهن أحــدتا يضــي  في مفهومـــ ، 
ارض بـن وال اني يوس  مـن مفهومـ ، والتفسـير ينـون في حالـة غمـوض الـن  أو الـنق  في الحنـ  أو التعـ

 احنا  النصوص.
فالتفســير الضــي  يعــ، إ الــة غمــوض الــن  وتوضــيح مبهمــ  للقضــاء فهــ ا التفســير لا شــأن لــ  بــنق  
أحنا  الن  أو يتعارض م  أج اء القانون، أما التفسير الواس  يع، توضيح ما غمض من الفاظ  وتقويم 

ارضـة وتنييفـ  علـ  نحـو يجـاري متطلبـات عيوب  واستنماك ما نق  من احنام  والتوفي  بـن أج ائـ  المتع
المجتم ، والتفسير به ا المعى يلا   تطبي  القانون، ويقتض  تفه  معنا  لإيجاد الحل المناس  للحن ، فاذا 
شـاب الـن  غموضــاً أو نقصـاً أو عيبـاً مــاداً أو تعارضـاً بــن النصـوص وجـ  علــ  القاضـ  أن يعمــد الى 

راد تطبيقــ  لحــل النـ اع لاشــك ان هــ   العمليــة هــ  وســيلة ايجابيــة لتطــور التفسـير كــ  يتوصــل الى الحنــ  المــ
النصوص القانونية وبالتا  سيجد القاض  حلًا للمنا عة المعروضة أمامُ  والـي م يجـد لهـا حـلًا مناسـباً قبـل 

 (17)تفسير  للنصوص القانونية.
حقيقــة الحنــ  الــ ي تتضــمن  ومــن الجــدير بالــ كر ان التفســير هــو التعــر  مــن الفــا  أو فحــوا  علــ  

القاعد  القانونية، وهو يتناوك القواعد التشريعية المنتوبة، ويقس  هـ ا التفسـير بحسـ  الجهـة الـي تقـو  بـ  
الى ثلاثــة أنــواع تــا التفســير التشــريع  والقضــائ  والفقهــ ، وان التشــري  بحــد ذاتــ  في الوقــت الحاضــر هــو 

 (16) بل هو أه  ه   الوسائل.وسيلة مهمة من وسائل تطوير القوانن، لا
فالتفســير التشـــريع  هـــو الـــ ي يتــولا  المشـــرع، فقـــد ي ـــور خـــلا  حــوك حقيقـــة الحنـــ  الـــ ي يتضـــمن  
تشري  معن أو تقض  المحاك  بما يخـالف المعـى الـ ي قصـد  الشـارع مـن هـ ا الحنـ ، هنـا يتـدخل الشـارع 

يعتبر ج ءً متمماً للتشري  المراد تفسير  لأن  يعطـ  لبيان وتفسير المعى المقصود من التشري ، وه ا التفسير 
المساحة والنطاق الواس  للقضاء لن  ينطب  ن  قـانوني علـ  واقعـة معينـ  م ينطبـ  عليهـا مـن قبـل وبهـ ا 
ننــون أمــا  حالــة متطــور  لــن  قــانوني تختلــف ماهيتــ  وطبيعتــ  ونمــط حلــ  للمنا عــة عمــا كــان عليــ  قبــل 

  (15)سير هو وسيلة لتطور النصوص القانونية القائمة.التفسير وعلي  ينون التف
أمــا التفســير القضــائ  وهــو الــ ي يقــو  بــ  القضــاء بحنــ  طبيعــة وظيفتــ  لأنــ  هــو الــ ي يتــولى تطبيــ  
القــانون علــ  القضــاا المنظــور  مــن قبلــ ، وهــو الــ ي يواجــ  عمليــاً غمــوض التشــري  ونقصــ  وعيوبــ ، وهــو 

للوقائ  الي لا يحصل عل  حن  لها في النصوص حي  يتمي  بالطاب   ال ي يعمل عل  استنباط الاحنا 
العمل  لأنُ  يتأثر بالظرو  المحيطة ويسع  الى جعل أحنا  القانون تتماش  م  حاجيات المجتم  وتطـور 

 (14)أوضاع ، وعلي  فالقضاء في قيام  بمهمة التفسير يلع  دوراً هاماً في تطور القانون.
                                                        

مصـطف   :و د ،223ص  ،1122 ،،7ط  ،القـاهر  ،المـدخل لدراسـة القـانون ، هـير البشـير :و د ،عبد الباق  البنـري :د -17
 .55ص ،2991 ،2ط  ،بيروت ،القاعد  القانونية في القانون المدني ،العوج 
 .81، ص 1113 ،1د: آد  وهي  النداوي، د: هاش  الحافظ، تاريخ القانون، العاتك القاهر ، ط  -16
 :و د ،136بـيروت ث بـلا سـنة طبـ  ث ص  ،دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر ،اصوك القانون ،عبد المنع  فرج الصد  :د -15

 .727ص  ،1111 ،2ط  ،بيت الحنمة / بغداد ،عل  اصوك القانون ،راض القيس 
 .212د: عبد الباق  البنري، و د:  هير البشير، مصدر ساب ، ص  -14
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ان التفســير القضــائ  لا يلــ   المحــاك  الا في الحــالات الــي نــ  عليهــا القــانون، أو ومــن الجــدير بالــ كر 
والي قض  بوجوب اتباع قرار محنمة  (13)الدستور، ومن قبيل ذلك ما ن  علي  قانون المرافعات العراق .

التمييــ  في حــالات ثــلاث منهــا صــدور قــرار الــنقض مــن قبــل الهيئــة العامــة لمحنمــة التمييــ ، وبالنظــر الى ان 
، والتفسير قد 1115القضاء يتمت  بالاستقلاك في احنام  وهو ما ن  علي  دستور جمهورية العراق لعا  

 ي  يتمي  بالطاب  النظري.يقو  ب  الفقهاء في شرحه  للقانون ح
من ه ا كلُ  يتبن ان للتفسير بأنواع  الم تلفة دوراً أساسياً في تطور القانون لأن  ينير الطري  للقاضـ  

 بإيجاد حلوك مناسبة لحل المنا عة المعروضة امام  واعطائ  مساحة اكبر في سلطت  التقديرية.
 المطلب الثاني: تعديل التشريع

ي  معنيــن، أولهمــا عــا  ويقصــد بــ  وضــ  القواعــد القانونيــة واســتنباطها مــن مصــادرها ابتــداءً إن للتشــر 
الم تلفــة كالــدين والعــر  والقضــاء ومبــاد  العدالــة، وثانيهمــا يقصــد بــ  التعبــير عــن إراد  الســلطة العامــة 

قصـــود هنـــا الم تصـــة في الدولـــة بإصـــدار قاعـــد  قانونيـــة والـــ ا  النـــاس باحترامهـــا وهـــ ا المعـــى الأخـــير هـــو الم
 (18)باعتبار التشري  هو وسيلة لتطور النصوص القانونية.

وان اسباب ه ا التطور في النصوص القانونية يعود الى حالة الجمـود وعـد  مواكبـة التطـور الحاصـل في 
المجتمعات القديمة مما جعل من المشرعن والنتاب والفقهاء الى ايجاد وسائل لتطـور هـ   النصـوص لتنـون 

  متطلبات العصر الحدي  لحل كافة المنا عات المطروحة أما  القضاء والي يستعصـ  حلهـا إلا متلائمة م
بهــ   النصــوص المعدلــة، والــي تنــون أفضــل وســيلة بيــد القاضــ  لنــ  لا ينــون مننــراً للعدالــة، والهــد  

 (19)واضح هنا هو لإحقاق الح  بن المت اصمن.
دوداً في تطوير القواعد القانونية في المجتمعات القديمة، لأن ومن الجدير بال كر ان دور التشري  كان مح

نشأ  القواعد القانونية كانت لصيقة بالعنصر الدي،، وه ا ما منحها نوعاً من القدسية في النفـوس حيـ   
 (71)كان من الصع  تعديلها أو الغائها بشنل صريح.

عصــور الحدي ــة حيــ  أصــبح المصــدر ولنــن علــ  العنــس ممــا ذكــر فقــد ا داد دور التشــري  أتيــة في ال
الأساس  للقواعد القانونية وتطويرها، في حن تراج  دور الحيلة القانونية سابقة ال كر لتحتل مرتبة ثانويـة 
في هـ ا المجـاك، لـ لك ينـاد ينـون التشـري  مـن خـلاك تعديلـ  الوسـيلة الوحيـد  لتطـوير القـوانن في العصــر 

كبتـــ  للتطـــورات واتصـــاف  بالدقـــة والوضـــوح وال بـــات والســـرعة في الحـــدي ، بســـب  ســـهولة اســـتعمال  وموا 
  (72)الانشاء والتعديل.

                                                        
 المعدك. 2949لسنة  87( من قانون المرافعات المدنية العراق  رق  / 125انظر اك ر تفصيلاً ن  الماد  ) -13
ــــد البــــاق  البنــــري :د -18  عمــــر ممــــدوح :د ،145ص  ،،2931 ،بغــــداد ،المــــدخل لدراســــة القــــانون والشــــريعة الاســــلامية ،عب
 ،مصـدر ســاب  ،تاريـخ القــانون ،هاشـ  الحــافظ :و د ،اويآد  وهيـ  النــد :و د ،211ص  ،2947 ،اصــوك تاريـخ القــانون ،مصـطف 

 .81ص 
 .51، بلا سنة طب ، ص 2الاستاذ عل  بدوي، أبحاث التاريخ العا  للقانون، تاريخ الشرائ ، ج  -19
 .119، ص 2944، 2د:  هدي ينن، تاريخ القانون، ط  -71
 .162د عبد الباق  البنري، مصدر ساب ، ص  -72
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وكـ لك فالحيلــة القانونيـة لا تســتمد قوتهــا مـن ســلطة عليــا أو هيئـة تشــريعية بــل مـن الضــرورات العمليــة 
لقانونيـة، الي أملتها طبيعة التطور في حيا  ومعاملات الافراد م  علمه  بأن  ليس لها سند من النصوص ا

قوت  من كون  يصدر عن سلطة عليا تشريعية أو سلطة حاكمة لها فرض القوانن.  اما التشري  فيستمد 
فالحيلــة تقــو  علــ  تعــديل القــانون بصــور  غــير مباشــر  أمــا التشــري  فيعــدك القــانون بصــور  مباشــر ، فيعمــد 

لطريقة الملتوية، وخاصةً فقد  الت النظر  المشرع صراحةً الى تعديل قواعد القانون بدون الالتجاء الى ه   ا
الى النصوص القانونيـة بأمـا مقدسـة وغـير قابلـة للتعـديل، فالقاعـد  القانونيـة هـ  مـن صـن  العقـل البشـري 

  (71)فلا مان  من تعديلها كلما ظهر قصورها أو عد  الفائد  منها.
 يالمطلب الثالث: التطبيقات والامثلة التشريعية للافتراض القانون

إن للافــتراض القــانوني تطبيقــات وام لــة تشــريعية ك ــير  الهــد  منهــا هــو توســي  دائــر  تطبيــ  النصــوص 
القانونية عل  حالات لا تنطب  عليها قبل وجود م ل ه ا الافـتراض، ومنهـا علـ  سـبيل الم ـاك، مـا نصـت 

  امتيــا اً لمــؤجر العقــار والــي تعطــ (77)( مــن القــانون المــدني العراقــ  ســاب  الــ كر.2/  2736عليــ  المــاد  )
علـ  المنقــولات الــي يضـعها المســتأجر في العــن المــؤجر ، وبالتأكيـد فــان هــ ا التصـر  يخــالف الحقيقــة الــي 
تقض  بجعل امتيا  مؤجر العقار عل  ه   المنقولات المملوكة للمستأجر، وبالتا  يؤدي الافتراض القانوني 

وذلـك علـ  أسـاس )فنـر  الـرهن الضـم،( كمـا لـو كـان هنـاك عقـد  هنا دوراً مهماً في تبرير ه   الم الفة،
 رهن متف  علي  ضمناً بن المؤجر والمستأجر يضمن حقوق الاوك في مواجهة ال اني.

ومـــن الام لـــة التشـــريعية الـــي يـــدخل فيهـــا الافـــتراض القـــانوني في تنـــوين القاعـــد  القانونيـــة هـــو حالـــة 
  (74)وك العي، والوفاء م  الحلوك.والحل (75)وك لك حالة الض . (76)التجنس.

وهنــاك تطبيقــات اخــرى للافــتراض القــانوني وم الهــا فنــر  الش صــية المعنويــة أو الش صــية الافتراضــية 
(Theorie de La personnalite fictive والـي تسـم  بالنظريـة الرومانيـة لانتشـارها بـن شـراح القـانون )

( وتــرى هــ   النظريــة ان الشــ   Savigngالفقيــ  ســافي، )الرومــاني، ومــن ابــر  انصــار هــ   النظريــة هــو 
  (73)المعنوي ما هو الا افتراض قانوني، والقانون به   الحالة يمنحها الحقوق وتحمل الالت امات.

( مـن القـانون المـدني العراقـ  ونظمـت أحنامهـا 63وبخصوص الش صية المعنويـة فقـد حـددتها المـاد  )
ذاتــ ، وكــ لك فنــر  الاثــر الرجعــ  هــ  مــن التطبيقــات المهمــة للافــتراض ( مــن القــانون 69، 68المــادتن )

القانوني، فقد تضمن القانون المدني العراق  العديد من التطبيقات التشريعية لفنر  الاثر الرجع  والي يبدو 
حة فيها بشنل واضح تبرير وتوسي  نطاق الن ير من القواعد القانونية وه ا بالتا  يـؤدي الى اتسـاع مسـا

                                                        
 .163، ص2939المجيد مغري، الوجي  في تاريخ القوانن، بيروت، د: محمود عبد  -71
( عل  إنُ  ))اجر  المبـاني والاراضـ  ال راعيـة لـ لاث سـنوات، او لمـد  الايجـار ان قلـت عـن ذلـك، 2/  2736نصت الماد  ) -77

 المـؤجر  مملوكـاً للمسـتأجر مـن منقـوك وكل ح  آخر للمؤجر بمقتض  عقد الايجار، لها جميعاً ح  امتيا  عل  ما ينون موجوداً في العـن
 قابل للحج  ومن محصوك  راع ((.

قانون  من 2ون  الماد  /  ،المعدك 2947لسنة  67من قانون الجنسية العراقية رق   (8)انظر عل  سبيل الم اك ن  الماد   -76
 .المعدك 2935لسنة  5منح الجنسية العراقية للعرب رق  / 

 2987 لسـنة (34) الض  من قانون رعاية الأحـداث رقـ الخاصة بحالة  (64 - 61)نصوص المواد انظر عل  سبيل الم اك  -75
 .المعدك

 ( من القانون المدني العراق  المعدك.782 - 739انظر عل  سبيل الم اك نصوص المواد ) -74
 .176ص ، 1115د: رمضان أبو السعود، النظرية العامة للح ، دار الجامعة الجديد ، الاسنندرية،  -73
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حـــل المنا عـــات المعروضـــة علـــ  القضـــاء وبالتأكيـــد هـــ ا م يأت  الا مـــن خـــلاك تطـــور النصـــوص القانونيـــة 
وانطباقها عل  حالات م تنطب  عليها لولا وجود م ل ه   الافتراضات، وهناك نصوص قانونية تجسـد مـا 

( مــن 261 - 279( والمــاد  )191( والمــاد  )233( ونــ  المــاد  )1/  278ذكــر   وهــو نــ  المــاد  )
 القانون المدني العراق  كل ه   النصوص تعبر عن افتراضات قانونية.

ومن كل ما تقد  يتضح ان فنر  الاثر الرجع  تعد من اك ـر الافنـار القانونيـة انتشـاراً، اذ يقـو  الأثـر 
مـــن  الرجعـــ  علـــ  فنـــر  الافـــتراض القـــانوني، وذلـــك عـــن طريـــ  اعتبـــار ان تصـــرفاً مـــن التصـــرفات أو واقعـــة

 الوقائ  قد وقعت في وقت ساب  عل  الوقت الحقيق  ال ي حدثت أو وقعت في .
 المبحث الثالث: الاجتهادات القضائية ودورها في تطور النصوص القانونية

كمـــا ذكـــر  ســـابقاً ان مـــن أهـــ  وســـائل تطـــور النصـــوص القانونيـــة هـــو علـــ  ســـبيل الم ـــاك الافتراضـــات 
لاجتهادات القضائية فالسؤاك ال ي يمنن أن ي ار هـو، هـل يمنـن ان نعتـبر القانونية والوسائل التشريعية وا

اجتهاد المحاك  مصدراً للقاعد  القانونية من حي  نشؤها أو تطورها؟ وهـل هنـاك سـلطة تقديريـة للقاضـ  
في ايجاد حل للمنا عة المعروضة أمام ؟ وهل هناك قيود  عل  حرية القاض ،   ماه  التطبيقات القضائية 

  ا الخصوص؟ به
ولأجــل بيــان هــ ا المبحــ  بشــنل دقيــ  والاجابــة علــ  كــل التســاؤلات المطروحــة ســو  نقســ  هــ ا 
المبح  عل  ثلاثة مطال ، نتناوك في المطل  الأوك، سلطة القاض  التقديرية، وفي المطلـ  ال ـاني نـتنل  

عنـوا ً للمطلـ  ال الــ ،  عـن القيـود علـ  حريـة القاضـ ، أمـا أسـاس وطبيعـة القناعـة القضـائية فقـد كانـت
 -وه  عل  النحو الآتي: 

 المطلب الأول: سلطة القاضي التقديرية
ابتداءً ان القاعد  القانونية ه  مجموعة مباد  عامة تنظ  وترع  موضوعاً معيناً متصلًا بحيا  الانسان 

وني بصور  مجرد  فيصبح القانونية وه  بالتا  تتصف بالموضوعية والعمومية من حي  اما تض  المبدأ القان
منطلقاً لحل المسائل القانونية الي تق  ضمن نطاق ، وبه ا تختلف القاعد  القانونية عن الحلوك الي تعطيها 
المحــاك  للمســائل القانونيــة المطروحــة أمامهــا، لأن هــ   الحلــوك تبقــ  خاصــة بالنــ اع الــ ي تنهيــ  ولا تتعــدا  

مخولــة بوضــ  أحنامهــا في صــيغة الأنظمــة، فتبقــ  فقراتهــا واحنامهــا  لغــير  مــن الن اعــات، لأن المحــاك  غــير
 (78)ذات مفعوك نسبي ومل   فقط ضمن اطار المنا عة الي أعطتها ه   القرارات الحل القانوني المناس .

ومن الجدير بال كر ان القاض  لا يقف منتو  الأيدي أما  التطورات الهائلة في الحيـا  الاجتماعيـة، 
نــُ  التــاريخ لا ينتــ  لــ  البقــاء فســرعان مــا يمتــد اليــ  الفنــاء مــن خــلاك اتخــاذ القاضــ  ســلطت  لأن مــا يدو 

التقديريــة في تحــوير وتعــديل الــن  القــانوني بمــا يــتلاء  والحلــوك المناســبة للقضــية المعروضــة أمامــُ ، فيســتنبط 
فالمصــــادر الماديــــة أو  حنمــــاً مــــن الحقــــائ  والم ــــل العليــــا، أي مــــن المصــــدر المــــادي أو الموضــــوع  للقــــانون،

                                                        
 .35د: مصطف  العوج ، مصدر ساب ، ص  -78
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الموضوعية إذن ه  الي تقد  جوهر القاعـد  القانونيـة، والمصـادر الرسميـة هـ  الـي تسـبغ علـ  هـ ا الجـوهر 
 (79)صيغة الوضعية أو الشرعية بما تعط  ل  شنلًا مل ماً للناس.

يتوصل الي  في وبعض الفق  ي كر ان  تتل   ماهية السلطة التقديرية الممنوحة للقاض  من خلاك ما 
تنوين عقيدت  من الوقائ  والادلة وكافة الأوراق ال بوتية بعد ان ي ن حقيقتها وقيمتهـا في سـير الـدعوى أو 
في الاثبات بشرط صحة كافة الإجـراءات الـي طرحـت عليـ ، وسـلطة القاضـ  في النهايـة هـ  مجـرد نشـاط 

في تعديل ن  قـانوني أو تحـوير  بمـا يـتلاء  يرم  الى التوصل لإيجاد حدث معن وهو تطبي  القانون سواء 
مـ  القضــية المعروضـة أمامــُ ، وبهـ ا ينــون قـد طــوع ووسـ  مــن نطـاق القاعــد  القانونيـة، لأن هــ   الســلطة 
ه  نشاط ذهـ، عقـلاني، والمشـرع هنـا لا يتـدخل فيمـا يتعلـ  بنيفيـة ممارسـة القاضـ  لنشـاط  العقلـ  اي 

واقـ  منــت ، ولا يرســ  لــ  كيــف يفنـر وكيــف يشــنل معادلاتــ  ال هنيــة  بنيفيـة ترجمــة الســلطة التقديريــة الى
 (61)ليحصل عل  الحل المناس  للمنا عة المعروضة أمام .

فالقاضــ  لا يخلــ  مبــدئياً القاعــد  القانونيــة لأن ذلــك يعــود للمشــرع بينمــا مهمتــ  هــ  تفســير وتطبيــ  
حالـة عـد  وضـوحها، فنيـف يمنـن للقاضـ  إذاً القاعد  القانونية الموجود  باست دا  سلطت  التقديريـة في 

ان يوجد الحل عند غياب الن  أو عند وجود نق  أو غموض في  سوى من خلاك ايجاد قاعد  قانونيـة 
 (62)معينة تصلح كأساس للحل القانوني.

ومن النتاب من قاك ان سلطة القاض  التقديريـة م توجـد الا لتحقيـ  أسمـ  وأنبـل الأهـدا  المتوخـا  
اد حـــل للنـــ اع المعـــروض أمـــا  القاضـــ  بإنشـــائ  أو توســـيع  أو تحـــوير  لـــن  قـــانوني معـــن وبالتـــا  مـــن ايجـــ

 (61)سيحق  نوعاً من العدالة والمساوا  بن الاطرا  المتنا عة.
وبخصوص سلطة القاض  التقديرية وايجاد  حلاً للمنا عة المعروضة أمام  فقد أشارت الى ه ا الموضوع 

 (67)العربية والاجنبية.  الن ير من القوانن
إذن يتضح من كل ما تقد  بان سلطة القاضـ  واجتهـاد المحـاك  يعمـلان علـ  بلـور  القواعـد القانونيـة 
القائمة بأن تعط  البعد القانوني ويظهر بوضوح معناها ومضموما مما يقود  الى اظهار قواعد متممة لتلك 

القانونية التشريعية من خلاك الدور المه  للقاض  وال ي  القواعد الأساسية ويساه  في ارتقاء ه   القواعد
فرض علي  بموج  القانون بإيجاد القاعد  القانونية المناسبة لحل المسائل المعروضـة عليـ  أمـا اسـت راجاً مـن 

 النصوص القائمة أو باست دا  سلطت  التقديرية في حالة غموض أو نق  التشري .
                                                        

 .24د: عبد الحميد فود ، مصدر ساب ، ص  -79
ــــد الحميــــد الشــــواري :د -61 ــــة ،وتفســــير  ،رســــالة القضــــاء دراســــة في نفســــية القاضــــ  ،عب  ،منشــــأ  المعــــار  ،وســــلطت  التقديري

 .119ص  ،بلا سنة طب  ،الاسنندرية
62- Lecsot – Les tribunaux en face de La Carence du Legislateur – 2007. p – 86. 
فاضـــل  :و د ،218ص  ،1115 ،2ط  ،صــلاحيات قاضـــ  تطبيـــ  العقــوبات في القـــانون المغـــري ،عبــد العلـــ  حفـــيظ :د -61

 :و د ،67ص  ،1114 ،الاصــدار ال ــاني ،2ط  ،دار ال قافــة للنشــر والتو يــ  ،ســلطة القاضــ  الجنــائ  في تقــدير الادلــة ، يــدان محمــد
لطيفـة  :و د ،51ص  ،1113 ،بـيروت ،2ج  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،دراسة مقارنة ،النامل في شرح القانون المدني ،موريس نخلة

 .69ص  ،1113 ،2ط  ،الرباط ،حدود سلطة القاض  التقديرية في تفريد الج اء ،المهداتي
مـــن  (711)المعــدك و    2932لســنة  217مــن قــانون اصــوك المحاكمــات الج ائيــة العراقــ  رقــ   (127نــ  المــاد  ) انظــر -67

ونـ   ،2944لسـنة  44الج ائـري رقـ   مـن قـانون الاجـراءات (251)ونـ  المـاد   ،2951لسنة  251المصري رق   قانون الاجراءات
مـن قـانون الاجـراءات الالمـاني الاتحـادي لسـنة  124  ونـ  المـاد 2987لسـنة  644الفرنس  رق   من قانون الاجراءات (613)الماد  
 .وغيرها 2935
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 القاضي المطلب الثاني: القيود على حرية
بما أن السلطة التقديرية للقاض  في ايجاد الحل المناس  ه  نشاط عقل  يرم  الى النشف عن مدى 
تطاب  المقدمات النامنة في عناصر النـ اع، مـ  المقـدمات النموذجيـة المنصـوص عليهـا في القـانون، فـلا بـد 

في اسـتعماك هـ   السـلطة  اذن من وجود قيود معينة عل  سلطة أو حريـة القاضـ  حـى لا ينـون متعسـفاً 
تجــا  الآخــرين ومــن هــ   القيــود هــو ان تتولــد قناعــة القاضــ  في ايجــاد حــل معــن للمنا عــة المعروضــة أمــا  
القضاء مـن أدلـة تطـرح عليـ  بالجلسـة اثنـاء نظـر الـدعوى، بمعـى أن يسـتند في فهمـ  وتحليلـ  وايجـاد  للحـل 

وبـراهن مـؤثر  وبالتـا  ينـون مـن السـهل علـ  القاضـ  حـل المناس  الى وقائ  واوراق ثبوتية وادلـة مقنعـة 
المنا عة واحقاق الح ،، ويج  أيضـاً أن تنـون كافـة الأدلـة المطروحـة أمـا  القاضـ  مسـتمد  مـن إجـراءات 
صحيحة غير مـ ور  ويتجسـد ذلـك مـن خـلاك الـدور الرقـاي الـ ي يجـ  ان تقـو  بـ  المؤسسـات القضـائية 

ان ينون اقتناع القاض  مبنياً عل  أدلة مستساغة عقلًا بمعى أن تنون  عل  عمل القاض ، وك لك يج 
مما يدركها العقل والمنط  والفنر السلي  حى لا تنون عرضة للنقض أو البطلان ومن القيـود الاخـرى هـو 
ان ينون اقتناع القاض  مبنياً عل  اليقن وعل  قرائن واستدلالات متعدد ، حى ينون للحلوك القضائية 

 (66)قو  التنفي . 
ومن الامور المهمة الاخـرى والـي بالإمنـان ان نعتبرهـا قيـوداً علـ  حريـة القاضـ  هـو ان علـ  المحنمـة 
الي اعتمدت حلًا قانونياً معيناً بالاستناد لقاعد  قانونية اسـتنبطها مـن مجمـل القـانون الوضـع  أن تت لـ  

يها القناعـة النافيـة، بان الحـل السـاب  غـير جـدير عن م ل ه ا الحل في قضية اخرى مماثلـة اذا تنونـت لـد
بالم ــــابر  والبقــــاء عليــــ  لأســــباب مســــتجد ، أو لتطــــور حاصــــل في المفــــاهي  أو لأن أوضــــاعاً اجتماعيــــة أو 
اقتصـــادية اســـتجدت فقضـــت تجـــاوباً مـــ  الشـــعور العـــا  بالعـــدك والانصـــا  بالرجـــوع عـــن اجتهـــاد ســـاب  

 (65)لتلك الي اعتمدها الاجتهاد الساب . واعتماد حلوك جديد  وان كانت مناقضة 
 المطلب الثالث: أساس وطبيعة القناعة القضائية

اختلـــف الفقـــ  بصـــدد الاســـاس الـــ ي تقـــو  عليـــ  قناعـــة القاضـــ ، وفيمـــا اذا كانـــت تقـــو  علـــ  مجـــرد 
انطباعــات عــابر  صــادر  عــن الاحســاس والشــعور الــ اتي، ا  امــا مجــرد حــدس فطــري، أو امــا تقــو  علــ  

 القاض  فالفقي  الفرنس  )جارو( ي كر بأن ترك اصدار الاحنا  لقناعـة القاضـ  تتـأثر بانطباعـاته  ضمير
الش صية العابر  سواء أكانت عاطفية أ  ش صية بحت ، حي  لا يجد نفسـ  بحاجـة الى التحليـل والـتروي 

 (64)والدقة بمعناها العمي  وانما مجرد انطباعات سطحية. 
ان القناعـــة القضـــائية أساســـها هـــو اتجـــا  نفســـ  يرمـــ  الى التوصـــل لإيجـــاد  ويـــ ه  الـــبعض الآخـــر الى

 (63)حدث معن ه ا الحدث هو تطبي  القانون. 

                                                        
 .127د عبد الحميد الشواري، مصدر ساب ، ص  -66
 .34د: مصطف  العوج ، مصدر ساب ، ص  -65
64- Grraud traitetheorique et pratique dinstrution crmminlle et de procedure penale. 1951 – p. 
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 ،2986 ،2ط  ،الاسـنندرية ،منشـأ  المعـار  ،سـلطة القاضـ  التقديريـة في المـواد المدنيـة والتجاريـة ،نبيل اسماعيل عمر :د -63

 .212ص
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وآخرون أقاموا أساسها علـ  ضـمير القاضـ  ووجدانـ  وعرفـوا الضـمير بأنـ  ضـوء داخلـ  يـنعنس علـ   
كل وقائ  الحيا  وما القاض  الا مستودع للقانون والقواعد الاخلاقية والي بمقتضاها تت  التفرقة بن العدك 

 (68)والظل  ، والصدق والن ب. 
القناعـة القضـائية ينمـن في قواعـد عقليـة خلقيـة منطقيـة وبرأينا المتواضـ  ان الاسـاس الـ ي تقـو  عليـ  

تســتمد عناصــرها وال اميتهــا مــن التنــوين الش صــ  والعلمــ  للقاضــ  وهــ  تعتمــد في بعــض مبرراتهــا علــ  
 جان  المعقولية والمنطقية في تقديرها للأدلة. 

قيمـة الـدليل المعـروض أما طبيعة القناعة القضائية فالبعض اعتبرها مجرد رأي قضـائ  يبديـ  القاضـ  في 
 (69)أمامُ  ومدى انطباق  عل  الواقعة محل الن اع من عدم . 

والــبعض الآخــر اعتبرهــا مجــرد اعتقــاد يقــو  في ذهــن القاضــ  عنــد تقــدير  للأدلــة ليحصــل علــ  التــوا ن 
 (51)المنطق  في ايجاد الحل القانوني المطلوب للمنا عة القضائية. 

والـرأي الأخـير أقـرب الى الصـواب  (52)وسـط بـن الاعتقـاد واليقـن ورأي أخير قاك اما تشنل منطقة 
عل  اعتبار ان شك القاض  من خلاك قناعت  بحل معن يفسر عل  إنـ  يقـن مـن القاضـ  يضـعف قيمـة 
الـدليل وبالتــا  عليــ  ان يبــ، اعتقــاد  علــ  هــ ا اليقــن وايجــاد  حــلًا مناســباً للقضــية المعروضــة أمامــ  وبهــ ا 

ه  في تطوير الن  القانوني وجعلُ  ينطب  عل  حالـة م ينطبـ  عليهـا وهـ ا مـا يسـم  بالتـا  ينون قد سا
الاجتهـــادات القضـــائية والـــي تســـاه  الى حـــد مـــا في تطـــور النصـــوص القانونيـــة وتطويعهـــا واســـت دامها في 

 الحلوك القانونية للمنا عات القضائية. 
 الخاتمة

وص القانونيــة ســواء أكانــت افتراضــات قانونيــة أ  وســائل بعــد أن تناولنــا موضــوع وســائل تطــور النصــ
تشريعية ا  اجتهادات قضائية فقد توصلنا في مايـة هـ ا البحـ  علـ  عـددٍ مـن النتـائ  والمقترحـات، وهـ  

 عل  النحو الآتي: 
 -أولًا / النتائج: 

مناسـبة علـ  تبن ان الافتراض القانوني هـو رخصـة مـن قبـل المشـرع منحهـا للقضـاء لإيجـاد حلـوك  -2
القضاا المعروضة أمـا  القاضـ  لا تحـل الا بتحـوير الـن  القـانوني بمـا يخـد  المصـلحة العامـة والخاصـة علـ  

 السواء.
تبن ان جوهر الافتراض القانوني هو مخالفة الحقيقة الطبيعية والي تنته  بالتا  الى مخالفة الحقيقة  -1

 القانونية حنماً والعنس غير صحيح.

                                                        
68- Faustin Helie – preactigue criminelle des courset teiburnux – scasseures paris – 1995 – p. 343 
 ،2936 ،منشــأ  المعــار  الاســنندرية ،مطبعــة أطلــس ،رســالة دكتــورا  ،النظريــة العامــة القضــائ  ،وجــدي راغــ  فهمــ  :د -69

 .543ص 
ص  ،2975 ،السـنة الخامسـة ،العـدد الخـامس ،مجلـة القـانون والاقتصـاد ،أسـباب الحنـ  الجنـائ  ،محمد مصطف  القلل  :د -51

752. 
 .242د:  ك  ابو عامر، الاثبات في المواد الجنائية، بلا سنة طب ، ص  -52
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أيضاً ان كل من الافتراض القانوني والوسائل التشريعية والاجتهادات القضـائية يعمـلان علـ   تبن -7
تطور النصوص القانونية من خلاك ايجاد الحلوك المناسبة للقضاا المعروضة اما  القاض  وه   الوسائل قد 

 ذكرت عل  سبيل الم اك وليست عل  سبيل الحصر.
القاض  منتو  الايدي عند طـرح نـ اع معـن أمامـ  فهـو جـ ء في كل الأحواك يج  ان لا يقف  -6

مــن واجبــ  الشــرع  والقــانوني أن يبحــ  ويبــدع مــن خــلاك انشــاء أو توســي  أو تبريــر النصــوص القانونيــة 
 لانطباقها عل  وقائ  م تنطب  عليها من قبل.

ن بضـــعف الحلـــوك تبـــن ان الـــراجح في طبيعـــة القناعـــة القضـــائية يقـــو  علـــ  مبـــدأ الاعتقـــاد واليقـــ -5
الموجود  والمستند  عل  النصوص القائمـة لأمـا لا تفـ  بالغـرض واعتمـاد القاضـ  علـ  حلـوك مبتنـر  مـن 

 خلاك است دا  سلطت  التقديرية وقناعت  بإيجاد الحلوك المناسبة للمنا عات المعروضة علي .
 ثانياً / المقترحات

ايجــاد الحلــوك المناســبة للمنا عــات المعروضــة نقــترح بتوســي  صــلاحيات القاضــ  لنــ  يــتمنن مــن  -2
علي  والي لا ينطب  عليها حن  الن  القانوني القـائ  وذلـك بإنشـاء أو توسـي  أو تبريـر أو بتحـوير الـن  

 القانوني بما ينسج  وطبيعة الن اع.
ضـــرور  مواكبــــة التشــــريعات للتطــــورات الحاصــــلة في المجتمعــــات ســــواء علــــ  الصــــعيد السياســــ  أو  -1

جتمــاع  أو الاقتصـــادي أو غـــير ذلـــك لنــ  ينـــون جـــوهر الـــن  القــانوني الحـــدي  متلائمـــاً مـــ  تطـــور الا
 الواقعة القانونية إيجاباً أ  سلباً.

ضــــرور  اعطــــاء كــــل الجهــــات التنفي يــــة ذات الصــــلاحية الممنوحــــة للقضــــاء بالتصــــر  في الوقــــائ   -7
والحفا  عل  النظا  العا  ولإحقاق الح  والعدالة  القانونية لتحقي  اكبر عدالة ممننة ولاستقرار المعاملات

 والمساوا  بن الاطرا  المتنا عة.
ضرور  تفعيل الدور الرقاي عل  عمل المؤسسات القضائية ومن  أي تدخلات خارجية من شأما  -6

  اضعا  دور وعمل القضاء ون اهت ، وتوفير حماية أكبر وضمانة أكيد  لنل المؤسسات القضائية لتحقيـ
 اكبر قدر ممنن في حل الن اعات باست دا  الحنمة والمنط  القانوني.

 المراجع

 أولًا / الكتب القانونية
 . 1113، 1د: آد  وهي  النداوي، د: هاش  الحافظ، تاريخ القانون، العاتك القاهر ، ط  -2
ـــــأل -1 ـــــاق  مصـــــطف ، الافـــــتراض ودور  في تطـــــور القـــــانون، مطبعـــــة دار الت ـــــد عبـــــد الب  يفد: أبـــــو  ي

 .2981الاسنندرية، 
 .2945د: توفي  حسن فرج، دروس في القانون الروماني، مطبعة كريدي ، بيروت،  –7
 .2935، بغداد، 2د: حسن عل  ال نون، فلسفة القانون، مطبعة العاني، ط  -6
 .1111، 2د: راض القيس ، عل  اصوك القانون، بيت الحنمة بغداد، ط  –5
  1115د: رمضان أبو السعود، النظرية العامة للح ، دار الجامعة الجديد ، الاسنندرية،  -4
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 .2946د:  هدي ينن، محاضرات في تاريخ القانون، مطبعة كريدية، بيروت،  -3
 .2944، 2د:  هدي ينن، تاريخ القانون، ط  –8
 د:  ك  ابو عامر، الاثبات في المواد الجنائية، بلا سنة طب . -9

 .2999د: سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأ  المعار ، الاسنندرية،  -21
 .2938د: صوفي حسن أبو طال ، تاريخ النظ  القانونية والاجتماعية، القاهر ،  –22
 .2974د: عل  بدوي، أبحاث في التاريخ العا  للقانون، تاريخ الشرائ ، مطبعة نوري، مصر،  -21
عبــــاس العبـــــودي، تاريـــــخ القــــانون، مطبعـــــة دار النتـــــ  للطباعــــة والنشـــــر جامعـــــة الموصـــــل، د:  -27
2989. 
 .1113، 1د: عباس العبودي، تاريخ القانون، المنتبة القانونية، بغداد، ط  –26
د: عبد المجيد الحني ، وعبد الباق  البنري، ومحمد ط  البشير، القانون المدني، مصادر الالت ا ،  -25
 .2981، 2امعية للطباعة والنشر والترجمة، ج الدار الج
د: عبد المجيد الحني ، وآخرون، القـانون المـدني، أحنـا  الالتـ ا  الـدار الجامعيـة للطباعـة والنشـر  –24

 .2981، 1والترجمة، ج 
د: عبــد الحميــد فــود ، جــوهر القــانون بــن الم اليــة والواقعيــة، دار الفنــر الجــامع ، الاســنندرية،  –23
1115. 
د: عبد الحميد الشواري، رسالة القضاء دراسة في نفسية القاض ، وتفسير ، وسلطت  التقديرية،  -28

 منشأ  المعار ، الاسنندرية، بلا سنة طب .
 .1122، 7د: عبد الباق  البنري، ود:  هير البشير، المدخل لدراسة القانون، القاهر ، ط  –29
  2931د: عبد الباق  البنري، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية، بغداد،  -11
 .2935د: عبد السلا  الترماني،، تاريخ النظ  والشرائ ، مطبعة جامعة النويت، -12
 .2931، 3، ط 1د: ع  الدين عبد الله، القانون الدو  الخاص، تنا ع القوانن، ج  -11
فــرج الصــد ، اصــوك القــانون، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، بــيروت ث بــلا د: عبــد المــنع   -17

 سنة طب  ث.
 .2947د: عمر ممدوح مصطف ، اصوك تاريخ القانون،  –16
 .1115، 2د: عبد العل  حفيظ، صلاحيات قاض  تطبي  العقوبات في القانون المغري، ط  -15
ئ  في تقدير الادلة، دار ال قافة للنشـر والتو يـ ، ط د: فاضل  يدان محمد، سلطة القاض  الجنا -14

 .1114، الاصدار ال اني، 2
 .1113، 2د: لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاض  التقديرية في تفريد الج اء، الرباط، ط  -13
د: محمـد حســن منصـور، المــدخل الى القـانون، النتــاب الأوك، القاعـد  القانونيــة، دار النهضــة  –18
 .2995، بيروت، العربية

د: محمــد مصــطف  القللــ ، أســباب الحنــ  الجنــائ ، مجلــة القــانون والاقتصــاد، العــدد الخــامس،  –19
 .2975السنة الخامسة، 
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د: محمــود عبــد الــرحي  الــدي ، الحيــل في القــانون المــدني، دراســة مقارنــة بالفقــ  الاســلام ، دار  –71
  .الجامعة الجديد  للنشر، الاسنندرية، بلا سنة طب

 .2939د: محمود عبد المجيد مغري، الوجي  في تاريخ القوانن، بيروت،  –72
د: منصور مصطف  منصور، نظرية الحلوك العي، وتطبيقاتهـا في القـانون المـدني المصـري، مطبعـة  –71

 .2954جامعة القاهر ، مصر، 
 .2991، 2د: مصطف  العوج ، القاعد  القانونية في القانون المدني، بيروت، ط  -77
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